
اً؟ يض ة أ ان على المرأ هار رمض ي ن ماع ف ارة الج ب كف ج 106532 - هل ت

ال السؤ

ارة ؟ مها الكف لز ان ، هل ت هار رمض ي ن ها ف وج امعها ز من ج

صلة ة المف اب الإج

ال رقم )38023( . واب السؤ ي ج لك ، ف ان ذ ي ق ب سدات الصوم ، وقد سب م مف ان من أعظ هار رمض ي ن ماع ف الج

ن : لو من حالي لا تخ ان ف هار رمض ي ن ها ف وج امعها ز ومن ج

ه الحال ي هذ ف ان ، ف هار رمض ي ن ماع ف تحريم الج هل ب ان ، أو ج كراه ، أو نسي إ ورة ب ماع معذ ة حال الج الحال الأولى : أن تكون المرأ

يخ ارها من المعاصرين : الش ت يخ الإسلام ، واخ ارها ش ت ارة . وهي رواية عن الإمام أحمد ، واخ اء ولا الكف مها القض صومها صحيح ، ولا يلز

مين رحمهم الله . ي ن عث از واب ن ب اب

ها : أدلة من واستدلوا ب

رة /286 . ق ا ( الب نَ أْ طَ أَوْ أَخْ ا  نَ  ي ا إِنْ نَسِ نَ  ذْ اخِ ؤَ ا لا تُ نَ بَّ   1( قوله تعالى : ) رَ

هُ اللَّهُ مَ عَ ا أَطْ نَّمَ  إِ  فَ هُ ،  مَ وْ مَّ صَ تِ يُ لْ فَ مٌ  ائِ وَ صَ هُ ا وَ يً اسِ لَ نَ نْ أَكَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال الَ : قَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  2( عَ

رب . قاس على الأكل والش طرات ت ر المف ماع وسائ الوا : والج ه . ق ق علي ف اهُ ( مت قَ سَ وَ

ا مَ انَ وَ يَ سْ النِّ أَ وَ  طَ ي الْخَ تِ أُمَّ نْ  زَ عَ اوَ جَ  نَّ اللَّهَ تَ  لَّمَ : ) إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ه قَ ي الله عن ارِيِّ رض فَ غِ رٍّ الْ أَبِي ذَ نْ  3( عَ

ة . ن ماج ي صحيح اب ي ف ان ة )2045( وصححه الألب ن ماج هِ ( رواه اب لَيْ وا عَ رِهُ كْ تُ اسْ

ها ء علي ي لا ش ن كانت مكرهة ، ف إ ة ف اب : " . . . أما المرأ أج ة ف ي ر راض ي ته وهي غ امع امرأ از رحمه الله عمن ج ن ب يخ اب ل الش وقد سئ

تهى . وصومها صحيح " ان

. )15/310( " از ن ب اوى اب ت موع ف "مج

هل ج ورة ب ة معذ ا كانت المرأ ذ ان : " إ هار رمض ي ن ماع ف رح الممتع" )6/404( عن حكم الج ي "الش مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب وقال الش

تهي . ارة " ان ها ولا كف اء علي لا قض كراه ف ان أو إ أو نسي

ن ي لاف ب ه الحال خ ي هذ ها ف ارة علي وب الكف ي وج ف ماع ، ف ي الج ها ف وج ورة ، بل مطاوعة لز ير معذ ة غ ة : أن تكون المرأ ي ان الحال الث

ن : العلماء على قولي

مهور العلماء. هب ج ا كانت مطاوعة . وهو مذ ذ ارة إ اء والكف ها القض ب علي ه يج ن القول الأول : أ

ـ : واستدلوا ب

ارة ، والأصل تساوي الكف ان ب هار رمض ي ن ته ف امع امرأ ي ج ل الذ ي صلى الله عليه وسلم أمر الرج ب ن أن الن ي الصحيحي ت ف ب 1( ما ث

النص عليه . ارع الحكيم ب اه الش ن ث لا ما است ي الأحكام ، إ ة ف ل والمرأ الرج

ل . ارة كالرج ها الكف ت علي ب وج ماع ف الج ان ب ها هتكت صوم رمض 2( ولأن
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ا . ن ة كحد الز ل والمرأ ها الرج ي استوى ف ماع ، ف الج تعلق ب ة ت وب ها عق 3( ولأن

ي لٍ فِ جُ  رَ مَ كَ وْ ةٍ الصَّ يَ اسِ رَ نَ يْ غَ مَ أَوْ  كْ لَةٍ الْحُ اهِ جَ رَ  يْ غَ تْ  عَ اوَ أَةٌ طَ  رَ امْ " )1/486( : " وَ تهى الإرادات رح من ي "ش هوتي رحمه الله ف قال الب

تهى . " ان لَ جُ  تْ الرَّ هَ بَ أَشْ فَ ةً ،  عَ اوِ طَ اعِ مُ مَ الْجِ بِ نَ  ا ضَ مَ مِ رَ وْ ةَ صَ مَ رْ تْ حُ كَ تَ ا هَ نَّهَ أَ ةِ ، لِ ارَ فَّ  الْكَ اءِ وَ ضَ قَ بِ الْ و جُ  وُ

ة عي اف هب الش ة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذ ء على المرأ ي قط ، ولا ش سه ف ف اصة عن ن وج خ م الز لز ارة ت ي : أن الكف ان القول الث

، ورواية عن الإمام أحمد .

ة لا ان عن وقت الحاج ي ر الب ي أخ الوا : وت ارة ، ق ة كف كر على المرأ ارة ، ولم يذ الكف ل ب ي صلى الله عليه وسلم أمر الرج ب أن الن واستدلوا ب

وز . يج

ت ، وحالها تحتمل أن تكون ف ة لم تست سه ، والمرأ ف تي عن ن ف ل هو المست ة ؛ لأن الرج ة للمرأ سب الن ارة ب كر الكف أن عدم ذ ا ، ب يب عن هذ أُج و

كراه . هل أو إ ج ورة ب معذ

مين رحمهما ي ن عث يخ اب از والش ن ب يز ب د العز يخ عب ا القول الش ار هذ ت ل ، وقد اخ ب على الرج ة ، كما تج ارة على المرأ وب الكف ح وج والراج

الله .

رح الممتع" )6/402( . " )15/307( ، "الش از ن ب اوى اب ت موع ف ر : "مج ظ ان

والله أعلم
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